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  الشفافية في الإيراداتالأسباب الرئيسية لإطلاق مشروع  - ١
 

على  رلمانيينالب العديد من المبادرات التي تهدف الى زيادة قدرةإتخذت في العقدين الماضيين 

الميزانيات الوطنية بمراقبة  هذه المبادرات كانت تهتم في المقام الاول.بشكلٍ عام المراقبة المالية

سياسة السلطة التنفيذية  ، أوالسلطة التنفيذية لمدة سنة التي تعكس السياسة العامة المعتمدة من قبل

السياسة بنى على أساسها ة التي تالقيم الأساسينفس الوقت تعكس في و .الإصلاحية لفترة اطول

  .للدولة الأولويات الاجتماعيةوالمالية والاقتصادية السياسة الوطنية و

متابعة النفقات تعزيز الشفافية في الموازنة، أبرزها وقد إعتمدت في السابق عدة وسائل تهدف الى 

 BUDGET(العامة، هذا فضلاً عن تأسيس مكاتب الموازنة  OFFICE ( للنواب التي توفر

.      والمواطنين المعلومات والأرقام الضرورية عن الموازنة وتساعد على التحليل الإقتصادي

تفسح المجال هذه المسألة وعلى الرغم من ان ل على تعزيز الشفافية في النفقات،ركزت هذه الوسائ

للنواب بمحاسبة بالتالي موال العامة، وتسمح أمام النواب والمواطنين الى معرفة كيفية إنفاق الأ

هو تعزيز الشفافية في أكثر الإ أن ما يهمنا ن بواجباتهم والى الحد من الفساد، المسؤولين المخلي

سرقة الأموال العامة عادةً قبل الإنفاق مما يعني أن الإيرادات كون عملية تحصيل الإيرادات تتم 

  .فقاتالنالهدر في الإيرادات وتنتقل لاحقاً الى سوء إستغلال تبدأ مع 

 بكثيرٍ من الإهتمام،والصناعات النفطية  ةفي الايرادات الضريبي ةز الشفافيتعزيمسألة  لم تحظَ

ايرادات ب وثيقاً يرتبط ارتباطاً ةفهوم الحديث للمؤسسات الديمقراطيعلى الرغم من ان الم

 ة العامةلميزانيمعوقات متعلقة في ا حكوماتعندما تواجه الف .وبكيفية الحصول عليها الحكومات

          بالتالي تطبيق مفهوم و ضرائب على المواطنينالر على فرض الاعتماد اكث ايتعين عليه

تطبيق و ة المستدامةالديمقراطيتثبيت أسس  ،التوصل الىاخرىبمعنى  ."لا ضرائب بدون تمثيل"

ب تعزيز الدور ليتط ،والتشريعية والقضائية التنفيذية الدستورية الثلاث السلطاتبين فصل نظرية ال

ايضا في القيام بمراقبة وبل لنفقات وتجنب الفساد ليس فقط في التحكم في ا يينالرقابي للبرلمان

   .ورصد ايرادات الحكومات
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التي تعتمد و النفطية دانللبل من أكثر القضايا المهمة في الايرادات ةالشفافيوقد أضحت قضية 

اب الرقابة على الإيرادات في هذه الدول يفسح كون غي .الصناعات الإستخراجية على اًكثير

وتشعرها بأنها بمنأى عن المساءلة  ،المجال أمام السلطة التنفيذية للهيمنة على مقدرات الوطن

كمن هنا ت .مما يقوض المبادىء الديمقراطية والحكم الصالح  وقيم النزاهة والشفافية والمحاسبة

 .الايرادات ةالمزيد من الشفافي وتأمين ضمانفي انيين المتزايدة لدور البرلم ةالاهمي

  

" للمنظمة العالمية للبرلمانين ضد الفساد"على مقررات المؤتمر الثاني بناءاً أمام هذا الواقع، و

)GOPAC(، تم تشكيل ٢٠٠٦ر من العام سبتمب/تنزانيا في شهر ايلول-ي أروشاإنعقد فالذي ،

الإيرادات، لا سيما الإستخراجية منها للدول مجموعة عمل برلمانية حول موضوع الشفافية في 

د تشكلت بعد مراقبة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وق.ة للدول الغير نفطيةيالنفطية والضريب

  :١لعدد كبير من الدول، إذ أدرك البرلمانيون أن

هناك عدد كبير من الدول تحصل على مبالغ طائلة من الأموال متآتية من الشركات  •

 .تأخذ أشكال مستحقات تدفع للدولة المعنيةو) والمعادن للنفط والغاز(جيةالإستخرا

 اجزء كبير من الأموال المستحقة على الشركات الإستخراجية للدولة، يتم الإستيلاء عليه •

صغير من المسؤولين بطريقة سرية وغير شرعية من قبل عدد. 

ركات الخاصة في عدد كبير من لا يتم التدقيق من قبل المدققين العامين، في حسابات الش •

 .الدول

هذه المجموعة البرلمانية الى تغيير نظم المحاسبة والتدقيق في الحسابات، لتمكين النواب  تسعى لذا 

  .من مراقبة الإيرادات التي تحصل عليها الدول بشكلٍ أسهل على نحوٍ يعزز قيم النزاهة

  
 

                                                            
1 - Gopac, “Resource Revenue Transparency”, 2nd Global Conference, September 23rd, 
2006, Arusha Tanzania. 
Cited In: 
http://www.gopacnetwork.org/Docs/Global/Final%20DOCS/Resource%20Revenue%20T
ransparency.pdf 
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كويت ولبنان والبحرين مسح أولي لواقع التشريعات العربية في كل من ال  - ٢

 وفلسطين والأردن والمغرب والجزائر ومصر واليمن

  

 :مقدمة عامة -
 

النفطية وغير النفطية من ابرز الأسباب المؤدية الى  الصناعات إيراداتفي  غياب الشفافيةعتبريُ

لال ستغويؤدي أيضاً الى زيادة الفقر وإ. ة على الدولة والمجتمع بشكلٍ عامالفساد ونتائجه السلبي

شرعية التي يمكن أن تجنيها ، كون هذا الأمر عائد الى الأموال الغير السلطة السياسية لشعبها

  .ير قانونيةيعزز وجودها في السلطة بطريقة غ القيادات الحاكمة خلال مدة ولايتها، الأمر الذي

  :وتبرز الأن الحاجة الى معالجة هذه المشاكل التي تعني جميع الشعوب من خلال

 وصحافة حرة جميع فئات المجتمع من نواب وهيئات مجتمع مدني ونقابات عمالأن تمتلك  :أولاً

  .الوسائل الفعالة والأساسية والشجاعة لمواجهة هذه الآفة ونعني بها الفسادوقطاع خاص 

في منطقتنا العربية ومنذ زمنٍ جميعها من اجل مواجهة مخاطر الفساد المحدق  دتتحأن : ثانياً

تتم وفقاً للمتطلبات التي  أو ،ان عملية الإصلاح باتت مستحيلة ،الجميع ظن فيه حد طويل الى

  .والدول الخارجية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي علينا المؤسسات تمليها

تعزيز قدرة النواب على مساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية من خلال تعزيز صلاحيتهم : ثالثاً

  .لرقابية وتعزيز إستقلالية المؤسسات الرقابية المساعدة لهمالدستورية ا

  

 وفي ضمان ان تكون عائدات الثروات النفطية ملك للشعب،هذا الحق في مواجهة مخاطر الفساد، 

ميثاق حقوق الدول وواجباتها "إذ ورد في المادة الثانية من  .كفلته المواثيق والأعراف الدولية

  :، أنه١٩٧٤الجمعية العامة للأمم المتحدة عام الذي إعتمدته " الإقتصادية
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لكل دولة سيادة كاملة دائمة تمارسها بحرية على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية " :أولاً

  ."ونشاطاتها الإقتصادية بما ذلك إمتلاكها وإستخدامها والتصرف بها

ية الداخلة في نطاق ولايتها ،لكل دولة الحق في تنظيم نشاطات الشركات عبر الوطن"(...) :ثانياً

القومية والإشراف عليها وإتخاذ التدابير التي تكفل تقييد هذه النشاطات بقوانينها وقواعدها 

  ".وأنظمتها وتمشياً مع سياستها الإقتصادية والإجتماعية

، أو تم إحترامها على نحوٍ يؤمن للشعوب حاجياتها ولو طبقت هذه المبادىء بشكل جدي

، "شعوب كثيرة الفقر= دول كثيرة الثروات النفطية : "لما وصلنا الى المعادلة التاليةومتطلباتها 

مما يعني إستغلال الطبقة الحاكمة لثروات شعوبها ، "جنة الموارد ≠لعنة الموارد "والى نظرية 

  .وفقاً لمصلحتها الشخصية بعيداً عن المصلحة العامةوإستثمارها 

  

 :أهداف المشروع -

  
  :بد من طرح عدة ملاحظات ن اهداف المشروع لاقبل الحديث ع

برلمانيون عرب ضد "حيث تنشط منظمة  ٢دول عربية تم التركيز على دراسة واقع تسع :الأولى

  ".الفساد

الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية المنتخبة من الشعب فقط، كون و الدساتير تمت مراجعة :الثانية

المؤلف من " بمجلس الأمة" مجلسين، و تسمى السلطة التشريعية بعض الدول العربية تعتمد نظام ال

  . مجلسين هما مجلس الأعيان و مجلس النواب

بل شملت أيضاُ دول غير نفطية كلبنان  ،لم تقتصر المراجعة على الدول النفطية فقط :الثالثة

  .والأردن وفلسطين

  

  
                                                            

 .لبنان والبحرين واليمن وفلسطين والأردن والمغرب والجزائر ومصرالكويت و :الدول العربية هي - ٢
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لشفافية في لمواد المرتبطة بتعزيز اابقع التشريعات العربية فيما يختص دراسة واتمت  :الرابعة

  .الإيرادات وبدور اللجان النيابية يتعزيز الشفافية

  

  :الى قسمين واهميته يمكن تقسيم أهداف المشروع

  

  : القسم الأول يختص •

مة وكيفية دور النواب وصلاحيتهم الدستورية الرقابية في مراقبة الأموال العابدراسة  -

، ان قسماً كبير من إيرادات الدولة إذ لا يخفى على أحد. يةالتنفيذ إنفاقها من قبل السلطة

لاتدخل ضمن الموازنة السنوية العامة التي تحضرها السلطة التنفيذية وتصدق عليها 

 تمثل  الميزانية لا تمثل دخل الدولة بل السلطة التشريعية، كون الإيرادات المذكورة في

في  ،من ناحية اخرى .الميزانية لإيرادات الدولة من دخلها قيمة الإيرادات التي خصصتها

بعض الدول العربية لا يتم إحترام مبادىء الموازنة وخاصة سنوية إقرارها، الأمر الذي 

 .يعطل قدرة النواب على مراقبة الإنفاق العام
 

بتحديد علاقة النواب بالمؤسسات الرقابية وكيفية التعاون مع بعضها البعض من أجل   -

 والى تحديد الوسائل القانونية، وتحقيق الأهداف المشتركة ي الإيراداتتعزيز الشفافية ف

بالشركات النفطية ووضعها  تختص بعلاقة الدولة من تشريعات جديدةالتي يحتاجون اليها 

عدم التدخل مزيد من الإستقلالية بالإضافة الى منح المؤسسات الرقابية و ،القانوني

 .الداخليةها السياسي في شؤون
 

ك من خلال العودة ، وذلواقع التشريعات العربية فيما خص الشفافية في الإيرادات ةمعرفب -

الى تحليل هذا الواقع ثم الإنتقال فيما بعد . يابيةمجالس النلالأنظمة الداخلية لالى الدساتير و

  ".دليل الشفافية في الإيرادات للمنطقة العربية " لعام وإعدادا
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  :القسم الثاني يختص •

بشكل عام، وخلق مناخ إستثماري وضع الدول العربية الإقتصادي والإجتماعي  تحسينب -

عبر ترشيد الإنفاق ، وتوفير فرص عمل جديدة على حد سواء مناسب محلي وخارجي

ولن  .في مكانها المناسب والتركيز على الصناعات الإنتاجيةالطبيعية وإستغلال الموارد 

ت على مستوى المؤسسات العامة والإصلاح تنفيد عدة إصلاحايتحقق هذا الهدف قبل 

 .العريية المستدينةدول الالضريبي والمالي وإعادة هيكلة ديون 

  

 الغازو النفط(ستخراجية من الصناعات الا النفطية الشفافية في إيرادات الدول تعزيزب -

بة من خلال مراق يتم هذا الأمر. لدول الغير نفطيةة لول الضريبيلد، وإيرادات ا)المعادنو

التدقيق بالأرقام الواردة من السلطة التنفيذية والتي تحصل عليها و كيفية صرف الإيرادات

قع عليها أيضاً مسؤولية الهدر ، والتي يفي هذا القطاع من قبل الشركات المستثمرة

العمل على من هنا يجب .في تحقيق أرباحها والسرقات في حال إتباعها وسائل الرشوة

وهيئات المجتمع  مواطنينلل) االمالية وغيره(صول الى المعرفة إقرار قوانين حق الو

  .المدني

  

بكيفية تطبيق هذه المبادىء والأحكام العامة التي  ،وتكمن الإشكالية التي يطرحها المشروع

الفساد التي بُنيت منذ شبكات بالمصالح المادية والغير مادية لسيتضمنها الدليل، من دون الإصطدام 

تتعرض للمساءلة والمحاسبة إذ  ولم ،، والتي تهربت من دفع الضرائب والمستحقاتأمدس بعيد

  كانت تحتمي دائماً بالسلطات السياسية؟

عبر توعية المجتمع على المخاطر التي يسببها الفساد  ،نحو تحقيق هذا الهدف تبدأ الخطوة الأولى

  .يقة فعالة ثانياُين الجديدة وتطبيقها بطرومن خلال العمل على سن القوانأولاً 
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  :للتشريعات العربية التي قمنا بها نجد أنهبالعودة الى المسح الأولي 

تشريعاتها ، تنص )لبنان وفلسطين والأردن(فيما خص الدول العربية الثلاث غير النفطية  :أولاً

  :على ةلس النيابياولا سيما الدستور والنظام الداخلي للمج

 قانون،  بدون لرسوموا الضرائبعدم إمكانية فرض  -

مالية بالنسبة للبنان والأردن والى ديوان الرقابة ال )الجهاز الرقابي(ديوان المحاسبةمنح  -

  لنسبة لفلسطين صلاحية مراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها،والإدارية با

عدم إجازة منح أي إلتزام أوإمتياز لإستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو  -

 ،بموجب قانون والى زمن محدودالا ات منفعة عامة او إمتياز او إحتكار مصلحة ذ

لدراسة عدد من المواضيع  خاصة بتشكيل لجان تحقيق نيابية للمجلس النيابيالسماح  -

غير ان النظام الداخلي للمجلس النيابي اللبناني ينص على منح لجنة المهمة،والمسائل 

 .بعد موافقة المجلس النيابيأيضاٌ،  تحقيق القضائيةالتحقيق سلطة هيئات ال

 :للسلطة الفسلسطينية أنه من القانون الأساسي المعدل  ٩١تنص المادة  -

يؤدى الى الخزينة العامة جميع ما يقبض من الايرادات بما فيها الضرائب والرسوم " -

والقروض والمنح، وكل الارباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من 

دارة املاكها او نشاطها، ولا يجوز تخصيص اي جزء من اموال الخزينة العامة او ا

  ،"الانفاق منها لاي غرض، مهما كان نوعه

اللجنة المالية والاقتصادية صل النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني صلاحية فّبينما يُ -

 .من هذا الأمر ةوالفلسطيني ةاللبناني، تخلو الأنظمة الداخلية جنة الطاقة والثروة المعدنيةول
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، تنص تشريعاتها )اليمن،الجزائر،المغرب ومصرالكويت، البحرين،(الدول النفطية فيما خص :ثانياً

نفس المبادىء المعتمدة لدى الدول الغير  على ةلس النيابياولا سيما الدستور والنظام الداخلي للمج

  :نفطية مع ذكر الملاحظات الأتية

  

 :يتدولة الكو - ١

دراسة تقارير ديوان بتهتم لجنة لحماية الأموال العمومية التي  مجلس الأمة الكويتي أنشأ -

وحالتها الأموال المُستثمرة لدى الجهات في الداخل أو الخارج المحاسبة عن أوضاع 

التحقيق في  ير المُستثمرة ، كما يحق للجنة بناء على تكليف من المجلسوالأرصدة غ

  .أو دراسة أي موضوع يتعلق بعملهاموال العامة التجاوزات على الأ

التحقيق المؤقتة في مبيعات الوقود لشركة   لجنة أيضاً أنشأ مجلس الأمةوقد  -

   ).التنمية(ة شركة الكويتية الوسيطوال هاليبرتون

  

 :الجمهورية اليمنية - ٢

مة لعضو مجلس النواب وللحكو" :دستورالجمهورية اليمنية على انه من  ٨٥تنص الماد  -

حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، على ان القوانين المالية التي تهدف الى زيادة او 

الغاء ضريبة قائمة او تخفيضها او الاعفاء من بعضها او التي ترمي الى تخصيص جزء 

من اموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز اقتراحها الا من قبل الحكومة او عشرين في المائة 

 "(...)واب على الاقلمن الن%) ٢٠(

ويفصل النظام الداخلي للجمهورية اليمنية صلاحيات لجنةالتنمية والنفط والثروات المعدنية  -

  :التي تختص في

والقوانين والإتفاقيات المتعلقة بالمشاريع  مراجعة ودراسة مشاريع الخطط والبرامج -أ    

  . التنموية والإستثمارية

  . مشاريع القروض التنموية ختصة في مراجعة ودراسةالإشتراك مع اللجان الم -ب    

 مراجعة ودراسة الإتفاقيات والعقود المتعلقة بشؤون النفط والغاز والثروات - ج    

  . المعدنية
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 وكافة  الرقابة على سلامة تنفيذ الخطط والبرامج والإتفاقيات والعقود والقروض -د    

   .نةنشاطات الجهات الداخلية ضمن إختصاص اللج

 :وكذلك الأمر بالنسبة للجنة الشؤون المالية التي تختص بعدة امور أبرزها -

المالية والبنوك والمصالح  دراسة الموازنات الخاصة بالمالية العامة للدولة ومؤسساتها -أ              

  .ةالإيرادية وحساباتها الختامي

والصناديق  للدولة والموازنات الملحقةالإشتراك بدراسة ومراجعة الموازنة العامة   -ب          

  .الخاصة ومؤسسات القطاعين العام والمختلط وحساباتها الختامية

لمجلس النواب بناء على " :على أنه ٩٥وينص دستور الجمهورية اليمنية في مادته ال -

ن لجنة خاصة، او يكلف طلب موقع من عشرة اعضاء على الاقل من اعضائه ان يكو

تقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة، او فحص لجنة من لجانه ل

نشاط احدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة او وحدات القطاع العام او المختلط او 

المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها ان تجمع ما تراه من ادلة وان تطلب 

الجهات التنفيذية والخاصة ان سمـاع من ترى ضرورة سماع اقواله وعلى جميع 

  ".ض ما تملكه من مستندات او بياناتتستجيب لطلبها وان تضع تحت تصرفها لهذا الغر

  

  :البحريندولة  - ٣

من النظام الداخلي لمجلس النواب البحريني على إنشاء لجنة المرافق  ٢١تنص المادة  -

سة الموضوعات المتعلقة بدرا التي تختص" لجنة المرافق العامة والبيئة"العامة والبيئة 

 .بالاسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة
 

 :المملكة المغربية - ٤

من النظام الداخلي لمجلس النواب  ١٧٦اما فيما يتعلق بالمملكة المغربية، فقد نصت المادة  -

على للحسابات بذل المساعدة لمجلس النواب أن يطلب من المجلس الأ :"المغربي على انه

في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون ؛ طبقا لأحكام الفصل 

 ".السابع والتسعين من الدستور
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بما التي تختص  لاقتصاديةلجنة المالية والتنمية اوقد حدد النظام الداخلي صلاحية كل من  -

د و الخوصصة و المؤسسات العمومية، و المالية و الاستثمارات و تأهيل الاقتصا:يلي

والتنمية القروية و  الفلاحة : تختص بما يلي  جنة القطاعات الإنتاجيةلو.الشؤون العامة

  .الصناعة و الصيد البحري و السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي

  

 :الجمهورية الجزائرية - ٥

لجنة عبي الوطني الجزائري على إنشاء من النظام الداخلي لمجلس الش ٢٣نصت المادة  -

بالنّظام الشّؤون الاقتصادية والتّنمية والصناعة والتّجارة والتّخطيط بالمسائل المتعلّقة 

الاقتصادي، وبنظام الأسعار والمنافسة والانتاج، وبالمبادلات التجارية،  والاصلاح

  .والمناجم، وبالشّراكة والاستثمار وبالتّنمية، وبالتّخطيط، وبالصناعة والهيكلة، وبالطّاقة

 :الجمهورية المصرية - ٦

س يجوز للمجل:من النظام الداخلي لمجلس الشعب المصري على أنه ٣٣٠نصت المادة  -

ان يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات  تراح رئيسه او عشرين من اعضائهبناء على اق

  :الاتـيـة  باعداد تقارير عن اي عمل او نشاط تقوم به اية جهة من الجهات

المصالح الادارية او اي جهاز تنفيذي او اداري او احدى المصالح او الاجهزة او  -ا 

  .الهيئات العامة او احدى وحدات الادارة المحلية او القطاع العام

المنظمات الجماهيرية الخاضعة لاشراف الدولة كالاتحادات او النقابات او الجمعيات  -ب 

  .الخاصة ذات النفع العامالتعاونية، او الجمعيات 

المشروعات التي تسهم فيها الدولة او وحدات الادارة المحلية او القطاع العامة او  -ج 

تضمن الدولة لها حدا ادنى لارباحها او تتولى اعانتها او التي تقوم على التزام بمرفق 

 .عام

طاقة الصلاحيات على منح لجنة الصناعة وال ٤٤وقد نص النظام الداخلي أيضاً في المادة  -

 :التالية
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  .الخطة العامة للانتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها -  ١

الخطة العامة لكهرباء الجمهورية وخاصة كهربة الريف وتوزيع القوى الكهربائية  -  ٢

  .وتوفيرها وصيانتها

  .استخدامات الطاقة النووية والشمسية -  ٣

  .بترولالسياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن ال -  ٤

السياسة العامة لتنمية واستغلال الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي والافادة  -  ٥

  .منها في الصناعة

  .وسائل خفض تكاليف الانتاج ومحاربة الاسراف -  ٦

  .رفع الكفاية الانتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة -  ٧

  .العلاقات الصناعية -  ٨

  .لصناعة والقوى المحركةالتشريعات المتعلقة با -  ٩
 

أنه في بعض الدول العربية، تمنح الدساتير والأنظمة الداخلية النواب صلاحية  ملاحظةاليمكن  إذاً

زيادة او الغاء ضريبة قائمة من النواب عند السعي ل% ٢٠مراقبة أعمال القطاع المختلط، وموافقة 

ى سبيل المثال ، وتعطي اللجان النيابية كالجمهورية اليمنية علاو تخفيضها او الاعفاء من بعضها 

المختصة صلاحية المشاركة في وضع السياسات البترولية وإتفاقات التنقيب كالجمهورية 

الحق في طلب المساعدة من المجلس الأعلى للحسابات  أيضاً تمنح النوابوهذا . المصرية

التحقيق المؤقتة في  ومية، ولجانإنشاء لجنة لحماية الأموال العمبالإضافة الى .كالمملكة المغربية

  .لشركات النفطية كدولة الكويتمبيعات الوقود ل

  

  

  

  

  



 

13 
 

  

  :الىداخلية للمجالس النيابية لا تشير الدساتير أو حتى الأنظمة الغير ان 

 )النفطية وغير النفطية والعبروطنية المحلية(كيفية مراقبة النواب لأعمال الشركات   -

أكد من أن الإيرادات التي تذكرها الدولة هي متطابقة مع المبالغ للت ،ولحساباتها وإيراداتها

 .هذه الشركات التي تؤديهالضرائب وا

النواب الحق بالإطلاع على اعمال الشركات وإيراداتها بشكلٍ مباشر بمعرض  إعطاء -

 .شكهم في أمر ما

مجلس اللجان صلاحيات السلطة القضائية كما هو حاصل في لبنان بعد موافقة ال إعطاء -

 .النيابي على ذلك

د معايير يما يفرض على هذه الشركات إحترام الأنظمة التطبيقية في الدولة المعنية وتحد -

 .النزاهة التي يحب ان يتحلوا بها

بالتدقيق مباشرة بإيرادات الشركات النفطية  ،السماح للمدققي الحسابات التابعين للدولة -

 .وغير النفطية

ركات الحصانة التي تمكنهم من التهرب من الملاحقة الى عدم منح موظفي تلك الش -

 .والمساءلة
 

  


